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 :ʪللغة العربية ملخص

      ʘيʙʴجي الʨلʨʻؔʱر الʨʢʱال Ȑإلىأد ʶʺسائل الʨع الʺعاملات والʨر نʨʢت ȑارʳʱال الʳʺعʺلة في الʱ
فأصʗʴʰ معʦʤ الʺعاملات والʸفقات تʦʱ عȘȄʛʡ ʧ شȞʰة الانʛʱنʗʽ أو ما ʢǽلȘ علʽها Ǽالʨʶق الإلʛʱؔونʽة  

ʣهʛت وسʽلة و فʤهʛ ما ʶǽʺى Ǽالʨʶʱق الإلʛʱؔوني  ،وانعʝȞ ذلʥ على الʤʻام القانʨني للعقʨد الʱقلǽʙʽة
 اسʱلʜم أصʗʴʰ وسʽلة للʺʱʶهلʥ في تعاملاته وهʨ ما الʱيلʙفع الإلʛʱؔوني و اʢǼاقات  هيمʙʴʱʶثة للʱعامل 

اسʙʴʱاث مʨʤʻمة قانʨنʽة لʴʺاǽة الʺʱʶهلʥ الإلʛʱؔوني مʧ بʻʽها نʨʸص جʜائʽة تʛʳم وتعاقʖ أȑ مʶاس 
تʶلȌʽ الʹʨء على آلʽات الʴʺاǽة الʜʳائʽة الʱي خʸها  إلى هʚه الʙراسةمʧ خلال  ونهʙف ،بهʚه الʨسʽلة

الإلʛʱؔوني ومȐʙ فعالʽاتها واعʙʺʱنا في الʙراسة على الʺʻهج الʨصفي عʙʻ الʨقʨف  الʺʛʷع لʢʰاقات الʙفع
 لقانʨنʽة الʱي تʦʤʻ تلʥ الʴʺاǽة الʨʸʻص ا اسʱقʛاءعلى تعǼ ʅȄʛعʠ الʺفاهʦʽ والʺʻهج الاسʱقʛائي Ǽغʛض 

 ʺʙʳʱʶة.ال ʨʢʱراتوتʨصلʻا إلى عʙم ؗفاǽة الʨʸʻص الʜʳائʽة الʨاردة في هʚا الʺʳال وعʙم مʶايʛتها لل
الʺʕʶولʽة الʜʳائʽة ، ʢǼاقات الʙفع الإلʛʱؔوني  ،الʴʺاǽة الʜʳائʽة، الʺʱʶهلʥ الإلʛʱؔوني:  الؒلʸات الʸفʯاحʻة
  ، قانʨن العقȃʨات .

     The modern technological développement has led to the développement of the type of 
transactions, and means used in the commercial sphere, becoming the most transactions 
conducted via the internet or so-called electronic market, this was reflected on the legal 
regime of the so-called traditional contracts anthropomorphic god shop reflecting 
innovative means to deal, is the electronic payment cards, which had become a means of 
consumer in his dealings, which necessitated the development of a legal system to protect 
the consumer email including penal provisions ,That criminalize and punish any 
prejudice in this way, we aim of this study to shed light on the criminal protection 
mechanisms, which accorded the lawmaker electronic payment cards , and effectiveness 
and adopted in the study on the descriptive approach when parking on the definition of 
some of the concepts and methodology for the purpose of extrapolation of legal texts 
governing the protection, and realized the inadequacy of the penal provisions contained in 
this area and the non- compatibility of emerging means. 
Keywords : 
     Pénal protection, electronic consumer, criminal responsibility, electronic payment 
cards, the penal code. 
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   مقدمة:  
، فأصبح الأفراد يبحثون عن لتعاملات المالية بين المتعامليناتسعت الحياة الاقتصادية وكثرت انتيجة للتطور التكنولوجي       

ى وسائل أسرع للتعامل المصرفي فظهرت بطاقات دفع جديدة تعتمد على الاتصالات الإلكترونية وذلك عن طريق ما يسم
ظهور نوع من الأفعال الماسة đذه  إلىأدى بدوره ، لغرض تسريع المعاملات وربح الوقت، وهو ما الدفع الإلكتروني بطاقات
 على هذه الوسائل  اعتداء، فكان لزاما على المشرع إيجاد نصوص جزائية تجرم وتعاقب أي كالقرصنة والتزوير والسرقة  الوسيلة

للمستهلك  ʭحية عملية تتمثل في مدى نجاعة هذه النصوص في توفير حماية جزائية ؛ويكتسي الموضوع أهمية من ʭحيتين
، وانطلاقا من ذلك تطرح للتطور التكنولوجي في هذا اĐالالإلكتروني وأهمية علمية تتمثل في مدى كفاية هذه النصوص ومواكبتها 

  الإشكالية التالية :

هل وفق المشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص الجزائية في رسم سياسة عقابية فعالة لحماية المستهلك        
  غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني؟ الاستخداموني لاسيما في الإلكتر 

  المحاور التالية : إلىلمعالجة هذه الإشكالية لابد من التطرق 
  المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف حاملها.المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير أولا: 
  المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف الغيرالمسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير :  ʬنيا
  .المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف حاملهالمسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير ا : أولا

اختلفت التسميات التي أعطاها الفقه لهذه البطاقات فمنهم من سماها ʪلبطاقات البلاستيكية ومنهم من أطلق عليها       
تلك البطاقات التي تعتمد على وجود أرصدة فعلية لائتمان أو بطاقة الوفاء ويقصد ببطاقات الدفع الإلكتروني"بطاقات ا

للعميل لدى البنك في صورة حساʪت جارية لمقابلة المسحوʪت المتوقعة للعميل حامل البطاقة وتتميز هذه البطاقات Ĕϥا 
أن المشرع الجزائري لم يعرف بطاقات الدفع الإلكتروني   إلىونشير 1"المصدر لهاتوفر الجهد للعملاء وكذلك زʮدة إيرادات البنك 

مما  استخدامها، وقد يسيء حاملها 2من القانون التجاري  24مكرر 543و  21مكرر 543بعضها في المادة إلىإلا أنه تطرق 
  لغاؤها وهو ما سنتعرض له في هذا المحور .يعرضه للمسائلة الجنائية ويتم ذلك خلال فترة صلاحيتها أو بعد انتهاء ذلك أو إ

  الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف حاملها خلال فترة صلاحيتها . – 1
قد يسيء حامل بطاقات الدفع الإلكتروني استعمالها فيرتكب بذلك جريمة معاقب عليها كجريمة النصب وجريمة خيانة        

  ة وهو ما سنتناوله تبعا.الأمانة وجريمة السرق
 جريمة خيانة الأمانة :-أ

استعمال  حامل بطاقات الدفع  لدى مصدر البطاقة عند مجاوزته للرصيد سواء عند السحب أو  اختلف الفقه في اعتبار    
  الوفاء .

الحامل مشروطا  إلىدفع فجانب من الفقه اعتبر ذلك جريمة خيانة الأمانة على أساس أن تسليم الجهة المصدرة لبطاقة ال     
بوجود رصيد كاف في حسابه وقت السحب ، أو عند قيامه بشراء سلعة أو حصوله على خدمة معينة ، فيكون بذلك قد أساء 

  .3البنك إʮهاستعمالا البطاقة وخان الثقة التي أولاها 
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النقدي بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني تطبيق جريمة خيانة الأمانة على عملية السحب  كما استبعد جانب آخر من الفقه     
تعد جريمة خيانة الأمانة لأن قيام هذه  بما يجاوز المبلغ المسموع به كون حامل البطاقة استعملها في فترة صلاحيتها وʪلتالي لا

ن قانون العقوʪت م 376تحصل عليها الحامل من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة  التيالجريمة يتطلب أن تكون المبالغ 
  .4هذا من جهة و من جهة أخرى لم يتحصل على هذه الأموال عن طريق الاختلاس أو التبديد

 إلىدج  20.000ثلاث سنوات وبغرامة من  إلىوالعقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة تتراوح بين الحبس من ثلاث أشهر       
خمس  إلىمن حق أو أكثر من الحقوق الوطنية وʪلمنع من الإقامة من سنة ʪلحرمان  الجانيدج ويجوز أن يحكم على  100.000

  .5سنوات
التشريع في  إلىوهنا نشير إلى أن شرط قيام جريمة خيانة الأمانة في بطاقات الدفع الإلكتروني مرهون بفترة الاستعمال ونشير       

  هذا اĐال. القصور التشريعي في إلىهذه النقطة لم يفصل في الأمر وهذا يرجع 
 جريمة النصب :-ب

 كاستعمال عدم اعتبار استعمال بطاقة الدفع وتجاوز المبلغ جريمة نصب لانعدام الطرق الاحتيالية إلىيتجه غالبية الفقهاء       
من  372اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ذلك أن الحامل هو نفسه المالك وʪلتالي عدم توافر شروط  قيام الجريمة طبقا للمادة 

  .6قانون العقوʪت
أن حامل البطاقة ادعى صفة غير صحيحة وهى  إلى استناداالفرنسية فقد اعتبرēا جريمة نصب  Angersأما محكمة الجنح      

  .7رصيد الدائن في البنك
 إلىدج  20.000خمس سنوات والغرامة من  إلىعقوبة جريمة النصب تتراوح بين الحبس من سنة على الأقل  أن إلىونشير        

 دج 400.000 إلىعشر سنوات والغرامة  إلىدج وإذا ارتكبت الجريمة ʪلاستعانة ʪلجمهور تصل مدة الحبس  100.000
  .8خمس سنوات إلىʪلحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية وʪلمنع من الإقامة من سنة  الجانيويجوز أن يحكم على 

  جريمة السرقة : -ج
فإذا كان قوام الركن المادي للجريمة يتمثل في فعل الاختلاس ، 9قة على أĔا "كل من اختلس شيئا غير مملوك له"تعرف السر        

  فهل يعد قيام حامل البطاقة بسحب مبلغ يفوق الموجود في رصيده جريمة سرقة؟
البنك و أن إخراجها من آلة الصرف تجاوز رصيده الفعلي دون رضا  إلىاعتبارها سرقة استنادا  إلىاتجه جانب من الفقه        

  .10غير إرادية كوĔا آلة صماء مبرمجة من طرف البنك
أما جانب آخر من الفقه يرى عدم قيام جريمة السرقة لعدم توافر شرط الاختلاس كون حامل بطاقة الدفع لم يقم ϥي فغل        

  .11غير قانوني كالكسر
  .12قة بعقوبة تتراوح بين سنة الى المؤبد بحسب ما رافق الجريمة من ظروف مشددةكما عاقب القانون على جريمة السر         

  الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف حاملها بعد انتهاء مدة  صلاحيتها أو إلغائها. - 2
حيتها أو بعد إلغائها من طرف يكون الاستعمال غير مشروع لحامل بطاقات الدفع إذا استعملها بعد انتهاء مدة صلا       

  البنك فهل يكيف الفعل على أنه نصب وخيانة الأمانة؟ وهو ما سنجيب عليه في هذا العنصر.
 الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف حاملها بعد انتهاء مدة  صلاحيتها.-أ
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مصدر البطاقة والتاجر الذي  اتجاهها وهو ما يترتب عنها مسؤوليته انتهاء صلاحيت قد يستعمل حامل البطاقة بطاقته بعد           
  تعامل معه وهو ما سنتناوله تبعا

 مصدر البطاقة : اتجاه*مسؤولية حامل البطاقة 
من قانون العقوʪت يمكن حصر العناصر المكونة لجريمة خيانة الأمانة في الشيء الذي تنصب  376بمقتضى نص المادة        

محررات أخرى ومادام محل بطاقات الدفع مبلغ  أييمة وهو مال منقول مملوك للغير كالأوراق التجارية أو المخالصات أو عليه الجر 
السالفة الذكر وتدخل بطاقات الدفع  376أوردēا المادة  التيمالي فيدخل في معنى المنقول ، وكذا عنصر التسليم بناء على العقود 

عنصري الاختلاس والتبديد والذي يتمثل في امتناع حامل البطاقة عن الإبلاغ عن انتهاء  لىإتحت صيغة محررات أخرى إضافة 
  .13صلاحية البطاقة ورد بطاقة الدفع وهنا يقوم القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة 

  التاجر: اتجاهمسؤولية حامل البطاقة - *
محل الجريمة ينصب على منقول لذا لا تتوفر جريمة النصب إذا تمكن  من قانون العقوʪت  نجد أن 372المادة  إلىʪلرجوع       

من قانون العقوʪت  313حامل البطاقة عن طريق الاحتيال من الحصول على منفعة عكس المشرع الفرنسي من خلال المادة 
  منفعة . أيةالفرنسي والذي توسع في مفهوم جريمة النصب سواء أكان محل الجريمة نقود أو قيم أو 

  . 14وتقوم الجريمة على عنصر الاحتيال والذي تترتب عليه النتيجة الإجرامية المتمثلة في تسليم المال للجاني       
 الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف  حاملها بعد إلغائها.-ب

انب العميل ، وهنا يجب على العميل إعادة قد يحدث أن يقوم البنك مصدر البطاقة ϵلغائها كجزاء لسوء استخدامها من ج
  .15البطاقة للبنك مصدرها وعدم استخدامها وإلا عد مرتكبا لجريمة الاستخدام غير المشروع لها

  العميل ʪلبطاقة على الرغم من مطالبته بردها  احتفاظ*
وهو أحد عقود الأمانة ، فإذا امتنع حامل علاقة البنك ʪلعميل حامل البطاقة  علاقة تعاقدية قائمة على عقد عارية الاستعمال 

البطاقة الملغاة ردها يشكل ذلك اختلاسا تقوم به جريمة خيانة الأمانة ، ويكفي لتوافر الاختلاس أن ينكر الحامل وجود البطاقة 
  يتخلص من التزامه ʪلرد . لكيفي حيازته 

  .16الأمانة تكييف الفعل على أنه جريمة خيانة إلىوقد اتجه القضاء في فرنسا 
  *استخدام البطاقة الملغاة في الوفاء :

الإقناع  إلىالتاجر يهدف  إلىيشكل استخدام البطاقة الملغاة في الوفاء للتجارة جريمة نصب ، حيث أن مجرد تقديم البطاقة     
يمتها كأداة ائتمان ، الأمر لا وجود له في الواقع ، وليس مجرد كذب خاصة و أن إلغاء البطاقة يخلع عنها ق وهميبوجود ائتمان 

  .17التاجر إلىتسديد قيمة السلع والخدمات  إلىالذي يدفع البنك 
لبطاقة ائتمان بتهمة النصب لقيامه بتقديم بطاقة مجردة من أي قيمة ، لأĔا  وقد قضت محكمة جنح ʪريس ϵدانة حامل شرعي

، والحصول من البنك على الوفاء للتاجر الذي قدم  وهمين ملغاة بواسطة البنك مصدرها ، وذلك đدف الإقناع بوجود ائتما
  .18على بعض ثروة الغير استيلاءسلعا لحامل البطاقة مما يشكل 
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  ʬنيا : المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من طرف الغير.
ف الغير وذلك عن طريق سرقتها أو العثور عليها و استعمالها أو قد يقع الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع من طر     

  .تزويرها وتقليدها وهو ما سنتناوله تبعا
  المسؤولية الجزائية للغير عن سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني أو العثور عليها و استعمالها . – 1

العثور عليها و استعمالها بعد الحصول على الرقم السري  من بين الجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الإلكتروني سرقتها أو       
  هو التكييف القانوني لهذه الجريمة؟. فما

 المسؤولية الجزائية للغير عن سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني-أ
 كترونيجريمة السرقة كما سبق و أن ذكرʭها هي اختلاس شيء مملوك للغير وهو ما ينطبق على سرقة بطاقات الدفع الإل      

كون هذا الفعل يتوافر على جميع أركان جريمة السرقة من الركن المادي وهو اختلاس شيء مملوك للغير وركن معنوي كون السرقة 
من الجرائم العمدية ، كما أنه قد تتم السرقة عن طريق شبكة الإنترنيت وذلك بسرقة أرقام بطاقات الدفع ، وكذا عن طريق 

  .19وقرصنته illegal-accesظومة  خطوط الاتصالات العالمية أو ما يعرف بالاختراق غير المشروع لمن
تعريف المنقول نجده  إلىقانون العقوʪت الجزائري يشرط لقيام جريمة السرقة وقوعها على منقول وʪلرجوع  إلىغير أنه وʪلرجوع 

  .20فمنهم من يعتبره منقولا ومنهم من لا يعتبره كذلك فقهيينطبق كذلك على المال المعنوي وهو محل خلاف 
 المسؤولية الجزائية للغير عن استعمال بطاقات الدفع المسروقة أو المفقودة.-ب

ل ينسب لمستعملها في هذه الحالة عدة جرائم جريمة السرقة كون الفعل يتوافر على جميع أركاĔا وكذا جريمة النصب لاستعما     
جريمة التزوير و ذلك لتزوير التوقيع  إلىحتيالية  وهو ما استقرت عليه محكمة الجناʮت الفرنسية  ، ʪلإضافة اسم كاذب وطرق ا

  .21عند السحب أو الوفاء
  المسؤولية الجزائية  للغير عن تزوير أو تقليد بطاقات الدفع الإلكتروني.  - 2

التزوير المادي بمختلف أشكاله وطرقه سواء  كان التزوير  إلىررات تتعرض البطاقات الإلكترونية كغيرها من المستندات والمح      
ʪلاصطناع ، من خلال اصطناع نماذج و استخدامها في الوفاء  البطاقة ، أو كليا وهو ما يسمى جزئيا كالتغيير في إحدى بياʭت

  .22على أموال الغير الاستيلاءأو السحب đدف 
  مطابقة أحكام جريمة التزوير على بطاقات الدفع الإلكتروني؟ وانطلاقا من ذلك نتساءل عن مدى     

 مدى توافر صفة المحرر في بطاقات الدفع الإلكتروني.-أ
 حة البياʭت وترى ʪلعين اĐردة، حيث يرى البعض أن التزوير يقع على محررات رسمية واض فقهيمحل اختلاف  هي      

  أخرجوا بطاقات الدفع من ذلك.و 
  فيرى أن التزوير يقع على البطاقات كذالك كون المعلومات الإلكترونية قد يطالها التحريف. آخرنب أما جا     

 مدى توافر أركان جريمة التزوير في بطاقات الدفع .-ب
ددة قانوʭ تقوم على ركنها المادي والمتمثل في  تحريف الحقيقة وكذا التزوير ʪلطرق المح والتيأركان جريمة التزوير  إلىʪلنظر       
  . 23تتوفر في التزوير في بطاقات الدفع الإلكتروني أركانالركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادة وهى  إلى إضافة
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غير أنه وفي غياب نصوص جزائية واضحة يصعب التطبيق سواء في جريمة التزوير أو النصب أو خيانة الأمانة وتبقى أراء        
  يقا لمبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  .فقهية لا يعتمد عليها تطب

  العقوبة المقررة لجريمة التزوير : -ج
خمس سنوات وبغرامة  إلىحدد المشرع الجزائري عقوبة التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية ʪلحبس من سنة      
من حق من الحقوق الوطنية وʪلمنع  الجانيكميلية كحرمان دج ʪلإضافة الى العقوʪت الت 100.000 إلىدج  20.000من 

  .24مدير شركة أوأحد موظفي المصارف  الجانيخمس سنوات ، كما تضاعف العقوبة إذا كان  إلىمن الإقامة من سنة 
 إلىلاث أشهر على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ʪختراقها بعقوبة تتراوح بين الحبس من ث اعتدىكما يعاقب كل من        

 إلىدج وتضاعف العقوبة إذا تم حذف أو تغيير للمعلومات ، ومن ستة أشهر  200.000 إلىدج  50.000سنة وبغرامة من 
  .25دج إذا ترتب على الاختراق تخريب النظام 300.000 إلىدج  50.000سنتين والغرامة من 

ثلاث  إلىلغش معلومات أو أزالها يعاقب ʪلحبس من ستة أشهر نظام المعلومات إدخال بطريق ا إلىوإذا ترتب عن الدخول       
  .26دج 4.000.000 إلىدج  500.000سنوات وبغرامة من 

ثلاث سنوات وبغرامة من  إلىʪلحبس من شهرين  الجانيأو التصميم أو النشر يعاقب  الاتجاروإذا تم استغلال المعلومات في       
المؤسسات وتضاعف العقوبة إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات و  ،  27دج 10.000.00 إلىدج  1.000.000

ويعاقب كذلك الشخص المعنوي على ارتكابه لهذه الجرائم بغرامة تعادل خمس مرات الحد الأقصى المقررة ،الخاضعة للقانون العام
  . 28للشخص الطبيعي

ساس ϥنظمة المعلومات جاءت عامة ولم توضع طبيعة الأنظمة وما تحتويه تعاقب على الم التيأن النصوص الجزائية  إلىونشير      
من وسائل كبطاقات الدفع الإلكتروني مما يصعب تطبيق هذه النصوص في أرض الواقع لإمكانية عدم مطابقة النص للواقعة هو ما 

  سيطرح الكثير من الإشكالات العملية.
    خاتʸة :

التكنولوجي الذي عرفه العالم أفرز وسائل مستحدثة للتعامل في اĐال التجاري وأصبحت مما سبق يمكن القول أن التطور      
الرقمي والذي يرتكز ʪلدرجة الأولى على الوسائل الإلكترونية ، غير أنه ولحماية المتعاملين والمستهلك  من ضرورات الاقتصاد

لابد على المشرع إيجاد منظومة قانونية تحمى المستهلك  الإلكتروني من الاعتداءات الواقعة على هذه الوسائل الحديثة كان
ويكتنفها غموض كوĔا جاءت عامة وهو ما قد يدفع بعدم  ير كافيةالإلكتروني جزائيا غير أن النصوص التي جاء đا المشرع غ

 مطابقتها للوقائع المرتكبة .
  : والʸقʙʯحات الʦʯصʻات

المعلومات بمواكبة التطور التكنولوجي وتوضيح  ϥنظمة المعالجة الآلية ئم المساسفي النصوص المنظمة لجراضرورة إعادة النظر  -
المصطلحات لأن القياس في المادة الجزائية محظور وهو ما يمكن الجناة من الإفلات من العقاب ʪلدفع ʪحترام مبدأ الشرعية   

من قانون  376لواقعة عليها كجريمة التزوير( نص المادة ما يعبر عنها في الجرائم ا كإضافة مصطلح بطاقات الدفع الإلكتروني أو
لتفعيل  يليها من نفس القانون  وما 350من نفس القانون) وجريمة السرقة ( والمادة  372العقوʪت) وجريمة النصب (نص المادة 

  وني.تطبيق هذه النصوص على الجرائم الماسة đذه الوسائل لتفعيل الحماية الجزائية للمستهلك الإلكتر 
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